الهيئة القومية للتأمين والمعاشات 


التنظيم والإدارة


  ــــــــــــ

كتاب دوري رقم " 18 " لسنة 1993

بشأن علاوة القانون رقم 101 لسنة 1987 

وضمها للاجر الاساسي بالقانون رقم 29 لسنة 1992 

ــــــــــ

بتاريخ 1/7/1987 عملا بأحكام القانون رقم "101" لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقضت المادة الاولى منه بالاتي :


" يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الاساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون او في تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل " . 


كما قضت المادة الثالثة من ذات القانون بالاتي :


" لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت اعتبارا من اول يوليه 1987 ... في المعاش المستحق للعامل عن نفسه فاذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش ادى الى العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها " 


وبالتالي تستحق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم "101" لسنة 1987 المشار اليه                    للفئات الاتية : 

1. العاملون بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام الموجودين بالخدمة في 1/7/1987 وغير مستحقين لمعاشات عن انفسهم .
2. تستحق للعاملين المشار اليهم في البند السابق اصحاب المعاشات عن انفسهم في حالة زيادة قيمة العلاوة الخاصة عن قيمة الزيادة في المعاش وذلك بمقدار الفرق بينهما ... وبالتالي لا تستحق هذه العلاوات اذا زادت قيمة الزيادة  في المعاش المستحق للعامل عن نفسه                                       على قيمة العلاوة الخاصة  .  
وبتاريخ 1/7/1992 عملا بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية ونص في مادته الرابعة على الاتي : 
· " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه " 

· العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1992 

· .................................................................................
· .................................................................................
· .................................................................................
وقد اثير الجدل حول مدى جواز ضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 للعاملين الموجودين بالخدمة في 1/7/1987 من اصحاب المعاشات عن انفسهم الى المرتب تنفيذا للقانون                   رقم 29 لسنة 1992 . 

ولما كان القانون رقم 101 لسنة 1987 والقانون رقم 29 لسنة 1992 من قوانين التوظيف التي تسرى على العاملين المدنيين بالدولة . 

لذلك فإن الاختصاص في تفسير اي من احكام القانونين المشار اليهما ينعقد للجهاز المركزي                                         للتنظيم والادارة .

وعليه تسترعى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر السادة المسئولين بالوحدات الادارية الى ضرورة مراعاة ما يلى :-

1. فيما يتعلق بمدى استحقاق العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وضمها للمرتب لصاحب المعاش المعاد الى خدمة من عدمه فيرجع بشأنها الى الجهاز المركزي                   للتنظيم والادارة . 
2. في حالة انتهاء رأي الجهاز الي ضم هذه العلاوة الى المرتب او قامت الجهة من تلقاء نفسها بضمها للمرتب فانه تؤدي عنها اشتراكات التأمين الاجتماعي باعتبارها جزءا من الاجر الاساسى للمؤمن عليه ... وسوف يعتد بها عند حساب المزايا التأمينية . 
تحريرا في : 22/12/1993 





   رئيس مجلس الادارة 










" ليلى محمد الوزيري " 

